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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 6 ینایر2012، التي قدمھا فریق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ممثلا في شخص
رئیسھ السید عبد اللطیف وھبي، ملتمسا فیھا من المجلس الدستوري التصریح بعدم شرعیة الإعلان عن فریق التقدم الدیمقراطي وبطلان تأسیسھ

لخرق مقتضیات المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب والفصل 61 من الدستور، مع ترتیب النتائج القانونیة على ذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا رفقة الطلب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ 177
والفصل 132؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر    بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنــاء علـى القــانون التنظیمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛  

حیث تضمنت العریضة المشار إلیھا أن مجلس النواب عقد جلسة بتاریخ  28 دیسمبر2011 تحت رئاسة السید رئیس مجلس النواب لانتخاب مكتب
ھذا المجلس وللإعلان عن الفرق ورؤسائھا، وعرف المجلس بعد ھذا الإعلان نقاشا قانونیا حول شرعیة فریق التقدم الدیمقراطي المكون من 18
نائبا ینتمون لحزب التقدم والاشتراكیة ومن نائب ینتمي إلى حزب جبھة القوى الدیمقراطیة وآخر إلى حزب الوحدة والدیمقراطیة، وأن ھذا الفریق،
تبعا لذلك، لا تتوفر فیھ الشرعیة المطلوبة لكونھ ضم من بین أعضائھ نائبا سبق لھ أن انخرط في المجموعة النیابیة "المستقبل"، مما یمثل خرقا

لمقتضیات المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل 61 من الدستور؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور
وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إنھ، لئن كان المجلس الدستوري ـ الذي یستمر في ممارسة اختصاصاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة الدستوریة ـ  تعود إلیھ صلاحیة مراقبة
دستوریة قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا، بمناسبة بتھ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام
الدستور عملا بالفصل 69 منھ، فإنھ لیس في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة ما یخول للمجلس الدستوري اختصاص البت في المنازعات

المتعلقة بتأسیس الفرق والمجموعات البرلمانیة، مما یكون معھ الطلب المذكور خارج اختصاص المجلس الدستوري،

لھذه الأسباب:

أولا– یصرح بعدم اختصاصھ بالبت في الطلب المعروض علیھ؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.  

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 21 من ربیع الأول 1433 (14 فبرایر 2012)
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